
قـــانون الفصـــل في مصر.. ثلاثيـــة الإقصـــاء
والابتزاز والرضوخ للصندوق

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أحدث قانون فصل الموظفين بغير الطرق التأديبية، الذي أقره مجلس النواب المصري (البرلمان) مطلع
نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــاليّ، حالــة مــن الجــدل والانتقــادات الحــادة بســبب مــا يتضمنــه مــن بنــود
فضفاضــة وغــير واضحــة وتحمــل الكثــير مــن التأويــل، الأمــر الــذي أثــار مخــاوف الملايين مــن مــوظفي

القطاع العام في البلاد.

القانون الجديد بصيغته الحاليّة يتيح للدولة فصل موظفي الخدمة العامة بقرار مباشر دون إجراء
ير مقدمة من المديرين في المصالح والهيئات تحقيقات داخلية أو اللجوء للمحاكمة التأديبية، فقط تقار

.بشأن الموظفين كفيلة بأن تطيح بهم إلى الشا

وحــددت لوائــح هــذا القــانون شروطًــا عامة واســعة التأويــل، لفصــل الموظــف بغــير الطــرق التأديبيــة
التقليديــة، منهــا إدراجــه علــى قــوائم الإرهــابيين أو فقــدانه للثقــة والاعتبــار، بجــانب تســببه في حــدوث

أضرار جسيمة بالإنتاج، أو يفقد أسباب الصلاحية للوظيفة، أو يمس بأمن الدولة وسلامتها.

ورغـــم التحفظـــات الـــتي أبـــداها خـــبراء حقوقيـــون وقـــانونيون بشـــأن مـــا يحملـــه هـــذا القـــانون مـــن
مخــاطر، من الواضــح أن الحكومــة تســابق الزمــن لأجــل إدخــاله حيز التنفيــذ في تحــرك أثــار الشبهــات
والكثــير مــن الشكــوك عن الــدوافع الحقيقيــة لــه بعيــدًا عــن الأهــداف العامــة الــتي تســعى الســلطات
ــر ي ــة لتمر ــج لهــا، الــتي تتخــذ مــن أمــن البلاد واســتقرارها بواب ــة، للتروي ــة والتفيذي بشقيهــا، التشريعي

كل المشروعات التي تخالف القانون ومواثيق حقوق الإنسان.

بدء إجراءات الفحص
بحسب صحيفة “الوطن” المحلية المصرية الداعمة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يجري
حاليـــا فحـــص بعـــض مـــوظفي الدولـــة في عـــدد مـــن الجهـــات التابعـــة للجهـــاز الإداري، في عـــدد مـــن

. لسنة  المحافظات، استنادًا إلى التعديلات التي أقرها البرلمان على مشروع القانون رقم

إجــراءات الفحــص تســتهدف وفــق مــا نقلــت الصــحيفة عــن مصادرهــا الخاصــة “اســتبعاد المــوظفين
الذيـــن يثبـــت انتمـــاؤهم للجماعـــات المتطرفـــة والإرهابيـــة، أو تبـــني مواقـــف وآراء معلنـــة مـــن شأنهـــا

ير رقابية من مديري العمل. التحريض على العنف أو الفتنة أو الفوضى” وذلك استنادًا إلى تقار
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ورغم أن القانون يعمم على جميع موظفي الدولة، فإن التركيز سينصب في المقام الأول على الذين
يتصدون للتعامل مع عدد كبير من المواطنين في المجالات كافة، أبرزهم موظفي العمل الدعوي من
أئمـة وخطبـاء وعـاملين بالمساجـد، لنفـوذهم الكـبير في نفـوس المصـلين ومرتـادي دور العبـادة، بجـانب

المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، لما لهم من تأثير على الطلبة والشباب.

بعيدًا عن إقرار تلك التعديلات من عدمها فقد لجأت بعض الوزارات والهيئات
ية بالدولة إلى القيام بعملية إقصاء ذاتي لكل الشخصيات المعارضة في الإدار

توجهاتها لسياسات النظام

ووفــق المــذكرة المقدمــة للبرلمــان بهــدف إجــراء التعــديلات علــى القــانون ســالف الــذكر (رقــم  لســنة
) فــــإن الهــــدف مــــن تلــــك التعــــديلات “تجفيــــف منــــابع الفكــــر المتطــــرف في الجهــــاز الإداري
للدولة”، لذلك فقد ارتأى المشروع “الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين
بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم
الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وإما لكون
تلك المواقع فضلاً عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب

والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة”.

المادة  بالبند هـ من القانون الجديد أقرت مبدأ فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهابيين بغير
الطريق التأديبي، كونها ترى أن “إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية
وفقًــا للقــانون المشــار إليــه، يقتــضي بحكــم اللــزوم خطــورته علــى أمــن الدولــة وسلامتهــا، ويســتوجب

تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج”.

البرلمان يقر تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، يقضي بأحقية الدولة في
فصل الموظفين في الجهات التابعة لها، أيا كان موقعهم الوظيفي أو الجهة

يا لما أسمتها «الجماعات العاملين بها، وذلك لمن ترى فيه انتماءً فكر
pic.twitter.com/zwegrLC30n الإرهابية»#مصر
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إرهاصات التطبيق
ية بالدولة إلى بعيدًا عن إقرار تلك التعديلات من عدمها، فقد لجأت بعض الوزارات والهيئات الإدار
القيام بعملية إقصاء ذاتي لكل الشخصيات المعارضة في توجهاتها لسياسات النظام، وبات الفصل أو
النقل أو التعرض لعقوبات وجزاءات مستمرة أحد إستراتيجيات التطهير من العناصر التي تغرد خا

السرب.

ير مختار جمعة، كانت على رأس وزارات الحكومة تطبيقًا لهذا المبدأ، وزارة الأوقاف وعلى رأسها الوز
فمنـذ تـوليه الـوزارة وإنجـازاته لا تتعـدى الإطاحـة بكل العنـاصر المرتبطـة بجماعـة الإخـوان المسـلمين أو

الجماعات الإسلامية الأخرى التي لا تتفق مع أجندة السلطات الحاكمة.

ير المقـرب مـن السـيسي، القـابع في وزارتـه رغـم وقـائع الفسـاد المتـورط فيهـا ودومًـا مـا كـان يتفـاخر الـوز
وحملات الانتقادات الموجهة له، بتنقية الوزارة وكل مساجد الدولة وإداراتها من الموظفين المتعاطفين
مع الجماعة أو الذين لا يدافعون عن النظام الحاليّ بكل حماسة وقوة، فبسببه تم تشريد مئات

الأسر بعد أن ُ بعائلهم الوحيد في الشا دون وظيفة.

وبعد أيام قليلة من إقرار البرلمان لقانون الفصل أصدرت الوزارة قرارًا بإنهاء خدمة الشيخ السلفي
يــة أوقــاف الدقهليــة، دون إخبــاره بــأي مــبررات لتلــك أحمــد جلال عبــد الله، إمــام وخطيــب بمدير

الخطوة التي فوجئ بها الشيخ، وبأنه ما عاد له أي علاقة بالأوقاف ولا المساجد التابعة لها.

ــديوان عــام وزارة ــة ب ــوزارة قــالت فيه: “أنهــت الإدارة العامــة للمــوارد البشري ــان صــادر عــن ال وفي بي
الأوقاف خدمة أحمد جلال عبد الله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك طبقًا لقانون
ير أن الخدمة المدنية رقم  لسنة  ولائحته التنفيذية”، فيما كشف مصدر بالمكتب الفني للوز
الســبب في هــذا القــرار أن “الشيــخ أحمــد جلال خــالف تعليمــات وزارة الأوقــاف بمنــع المشاركــة في أي
محافــل تــدريس أو نــدوات دون إذن الــوزارة، كذلــك تمنــع الــوزارة أي انتمــاءات سياســية وترفــض أي

تعامل مع تلك الجماعة الإرهابية”.

مقصلة الحكومة لمخالفي التعليمات السياسية لم تتوقف عند حاجز الشيخ جلال في الأوقاف وفقط،
ففي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم عن فصل  معلمًا بدعوى الانتماء لجماعات
إرهابيــة، مضيفــةً أنهــا تعــد قــوائم أخــرى للمفصــولين لتنقيــة المــدارس مــن الأفكــار المتطرفــة، علــى حــد

قولها.

القانون يفتقد مبدأ التد في العقاب قبل الفصل، ويعتمد في العقاب على
أسباب خا مهام وشروط الوظيفة ذاتها، بالإضافة إلى أن بعض الموظفين قد
يُحذفون من قوائم الإرهابيين في وقت لاحق، لكنهم لن يتمكنوا من العودة

ية إلى وظائفهم، إلا بعد إجراءات تُقاضي الجهة الإدار



ثلاثية الولاء والتصفية والصندوق
بداية يشير بعض الحقوقيين إلى أن القانون الجديد مخالف للدستور بصورة واضحة، وهو ما أشار
إليه المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، الذي قال: “قانون الفصل الجديد يخالف الدستور،

وإصداره من البرلمان يعد خطأ كبيرًا يضر بالبناء القانوني للدولة”.

البرعي أضاف أن هذا القانون “يفتقد مبدأ التد في العقاب قبل الفصل، ويعتمد في العقاب على
أسباب خا مهام وشروط الوظيفة ذاتها، بالإضافة إلى أن بعض الموظفين قد يُحذفون من قوائم
الإرهابيين في وقت لاحق، لكنهم لن يتمكنوا من العودة إلى وظائفهم، إلا بعد إجراءات تُقاضي الجهة

الإدارية”، بحسب تصريحاته لـ”بي بي سي عربي”.

وتحقـق تلـك التعـديلات العديـد مـن الأهـداف السياسـية والاقتصاديـة لنظـام السـيسي الـذي يسـعى
لتحقيقها خلال السنوات الماضية غير أن القانون والدستور طالما كانا الحائل الأكبر أمامها، أما اليوم

وبعد إضفاء الصفة التشريعية عليها بات الأمر ممهدًا نحو السير قدمًا لترجمتها.

الهــدف الأول يتعلــق بــالتخلص مــن المعارضــة داخــل الجهــاز الإداري للدولــة بصــفة عامــة أو المنتمين
لجماعــة الإخــوان وكل التيــارات الإسلاميــة بصــورة خاصــة، وهــو المخطــط الــذي كــان يــراود الســلطات

الأمنية منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي.

الهدف الثاني يتعلق بضمان الولاء التام للنظام الحاليّ من جميع
موظفي الجهاز الإداري واستعدادهم لتنفيذ أي مهمة أو عمل يطلب منهم في

أي وقت، خوفًا من التعرض للفصل أو العقوبات القاسية

ير القوى العاملة المصري السابق، كمال أبو عيطة، يرى أن هذا القانون “يقتل الأمان الوظيفي” وز
الـــذي عُرفـــت بـــه وظـــائف الأجهـــزة الحكوميـــة، مضيفًا “يهـــدف إلى التنكيـــل بـــالموظفين ذوي الآراء
ـــة ـــاز الإداري للدول ـــه يهـــدف لخفـــض عـــدد مـــوظفي الجه السياســـية المعارضـــة للحكومـــة، كمـــا أن

المصرية الذين أصبحوا عبئًا كبيرًا في نظر بعض المسؤولين”.

ير السابق أن بعض المديرين الفاسدين قد يستخدمون تلك وعن التوظيف السلبي للقانون يرى الوز
التعديلات لتحقيق أغراضهم الشخصية في الإطاحة بالموظفين الذين لا يروقونهم، مؤكدًا أن القانون
المصري يحاسـب كـل مـن يتـورط في أي جريمـة أيًـا كـان مكـانته في البلاد متسـائلاً: “فلمـاذا نـدع قانونًـا

جديدًا لفصل الموظفين يفتح بابًا لاتهام الدولة؟”.

أما الهدف الثاني فيتعلق بضمان الولاء التام للنظام الحاليّ من جميع الموظفين في الجهاز الإداري،



واســتعدادهم لتنفيــذ أي مهمــة أو عمــل يطلــب منهــم في أي وقــت، خوفًــا مــن التعــرض للفصــل أو
العقوبــات القاســية، ولعــل هــذا مــا يفسر ظــاهرة أن معظــم المشــاركين في الماراثونــات الانتخابيــة مــن

الموظفين، سواء قطاع عام أم خاص.

وثالث الأهداف اقتصادي بحت، ويتعلق بالرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي المعنية بتقليص
أعداد العاملين بالقطاع الحكومي كأحد شروط الموافقة على منح مصر القروض التي حصلت عليها

في السابق، وهو البند الذي تضمنته خطة الحكومة الإصلاحية المقدمة للصندوق قبل  أعوام.

يــذكر أن عــدد المــوظفين العــاملين في الجهــاز الحكــومي المصري تجــاوز . مليــون موظــف، يكبــدون
الدولــة  مليــار جنيــه رواتــب ســنوية، وهــو الأمــر الــذي كــان مثــار جــدل لــدى الحكومــة في وضــع
الســياسات الجديــدة للتعامــل مــع المرحلــة القادمــة الــتي تســتند في المقــام الأول إلى تقليــل النفقــات

وتصفير الدعم والبحث عن آفاق جديدة للدخل بعيدًا عن خزانة الدولة.

حالة من القلق تخيم على أرجاء الملايين من موظفي القطاع العام مع بدء تنفيذ القانون الجديد،
وبين الرضــوخ للإملاءات ومخــاوف الابتزاز الــوظيفي والمــادي أحيانًــا، وتصــفية الحسابــات الشخصــية
والسياسية، يحبس الجميع أنفاسه في انتظار مصيره الذي بات معلقًا بقرارات فوقية لا علاقة لها

بالكفاءة الوظيفية أو المستوى المهني.
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